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الحمد لله الذي جعل في كلِّ زمانِ فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم ، يدعون من ضل إلى الهُدى ، ويصبرون منهم على الأذى ، يُحيون بكتاب الله الموتى ، ويُبصِّرون بنور الله أهل العَمَى
... أما بعد:

فإن الناظر في حال الناس اليوم ليعجب من تسارعهم في البيوع المحرمة والمعاملات الربوية بحجة أن العلماء لم يحذروا منها وكأن القوم قد زاحموا العلماء بالركب فعلموا أقوالهم .

ويزول عجبك إذا علمت أن النبي أخبر عن هذا فقد روى البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ" 

وفي هذا البحث المختصر سأبين أقوال العلماء في حرمة كثير من المعاملات المعاصرة بل إن منهم طائفة يحرمون الشركات المساهمة بكل أنواعها ولولا أننا مخاطبون باتباع الدليل لكان كلامهم حجة على من يقول أن العلماء لم يحرموا هذه المعاملات .
وقبل أن أشرع في هذا البحث أحب أن ألفت نظر القاريء إلى أمر أصبح من المسلمات بعد أن كان من المنكرات ، فكثير من البنوك الربوية قد أصبحت الآن فيما تزعم إسلامية بين عشية وضحاها وكأن الأمر يشترط فيه أمران أولهما وجود هيئة شرعية وثانيهما استخدام اصطلاحات إسلامية مثل المرابحة والتورق وعندئذ يصبح البنك إسلامياً ، فبعد أن كان الناس قبل سنوات يستفتون في جواز إيداع أموالهم لدى البنوك أصبحوا اليوم يساهمون في تأسيس هذه البنوك والحقيقة إنه عند التحقيق لم يستجد شيء سوى تغيير اللافتات .
ولقد لاحظت أن أكثر المبيحين لهذه المعاملات ينطلقون من مبدأ السعي إلى إقامة اقتصاد إسلامي ، فلا زال التاريخ يعيد نفسه فقبل حقبة من الزمان كان هنالك بعض الدعاة ينادي بإقامة إعلام إسلامي وفي سبيل ذلك أجازوا أنواعا من المعازف و أنواعا من الأغاني والصور بجميع أنواعها فلما تحقق الأمر وجدنا الإعلام الإسلامي زعموا لا يختلف كثيرا عن غير الإسلامي وهذا باعتراف القائمين عليه وعذرهم الضغوط الخارجية ، واليوم ينادون باقتصاد إسلامي حتى بلغ بهم الأمر إلى تحليل أنواع من الربا فالله المستعان من هؤلاء الأوصياء .

لقد أصبح باب الحيل في هذا العصر مفتوحاً على مصراعيه دون نكير وقد حذر النبي من هذا الباب أشد التحذير ففي الصحيحين " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا " 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/113) " فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقاً بمجرد اللفظ وبظاهر من القول دون مراعاة المقصود للشيء المحرم ومعناه وكيفيته؛ لم يستحقوا اللعنة لوجهين:

أحدهما: أن الشحم خرج بجمله (أي إذابته) عن أن يكون شحماً وصار ودكاً، كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعاً عند من يستحل ذلك، فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراه بالثمن الحال ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه ما، وإنما هي كما قال فقيه الأمة: «دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة»؛ فلا فرق بين ذلك وبين مائة بمائة وعشرين درهماً بلا حيلة البتة، لا في شرع ولا في عقل ولا عرف، بل المفسدة التي لأجلها حرم الربا بعينها قائمة مع الاحتيال وأزيد منها.

الوجه الثانـي: أن اليهـود لم ينتفعـوا بعـين الشـحم، وإنمـا انتفعوا بثمنه.

ويلزم من راعى الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم ذلك، فلما لُعنوا على استحلال الثمن وإن لم ينص لهم على تحريمه؛ علم أن الواجب النظر إلى الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة" .
وقال في حاشيته على السنن (9/244) " فإن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم إنما انتفعوا بثمنه فيلزم من وقف مع صور العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها ، أن لا يحرم ذلك لأن الله تعالى لم ينص على تحريم الثمن وإنما حرم عليهم نفس الشحم ".
وكذلك قصة أصحاب السبت فإن الله لما حرم عليهم الصيد يوم السبت فإنهم لم يباشروا الصيد في هذا اليوم ومع ذلك عاقبهم على إلقاء الشباك يوم الجمعة وأخذها يوم الأحد وكما هو ظاهر فإنهم لم يباشروا الصيد يوم السبت لكن لما كانت النتيجة واحدة عاقبهم رغم اختلاف الصورة ، وعد فعلهم كمن صاد يوم السبت فقال {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ} (65) ] سورة البقرة [ مع أنهم ألقوا الشباك وجمعوها في غير يوم السبت .

خفاء الربا على كثير من العلماء فكيف بعامة الناس :

يظن كثير من طلبة العلم أن مسائل البيوع واضحة عند أغلب الناس حتى وجدنا من يتورع في الإفتاء في مسائل الطهارة بينما يفتي في مسائل البيوع والربا ، ومادرى المسكين أن أمر هذه المسائل أخطر بكثير من ذلك حتى شبه بعض العلماء مسائل الربا بمسائل القدر .

قال ابن كثير رحمه الله (التفسير 1/327) " باب الربا من أشكل الأبواب على أهل العلم "

وقال الشاطبي وهو يتحدث عن ربا البيوع ( الموافقات 4/42) " إنه محل نظر يخفى وجهه على المجتهدين وهو من أخفى الأمور التي لم يتضح معناها إلى اليوم " 

قلت : بل قد خفي أمر بعض مسائل الربا على فقيه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكيف بغيره ، ففي الصحيحين أنه قال " َثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا"
وفي المسند قَالَ " إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ "
حكم بعض المعاملات التي تجريها البنوك الإسلامية !! .
المرابحة :
وهو من البيوع المعروفة قديماً وله ثلاث صور الأولى جائزة وهي أن يقول البائع اشتريت هذه السلعة بكذا وأريد فيها ربحاً مقداره كذا وهذه الصورة اشترط لها العلماء شروطاً منها أن يخبر البائع بحقيقة السعر الذي اشترى به ، لأن هذا النوع  من بيوع الأمانة والتي منها التولية وهي البيع بالمثل والوضيعة أو المحاطة وهي البيع بثمن أقل . 

والصورة الثانية محرمة وهي أن يقول الراغب في سلعة بعينها للتاجر اشتر لي هذه السلعة بكذا و أربحك فيها كذا ، ويدل على التحريم حديث حكيم بن حزام كما سيأتي .

والصورة الثالثة مختلف في حكمها عند المعاصرين وهي أن يقول الراغب في سلعة بوصفها للتاجر اشتر لي هذه السلعة بكذا و أربحك فيها كذا .

وهذه الصورة الأخيرة هي المطبقة في البنوك اليوم ، لكنهم يجعلون الثمن الذي يتقاضونه من العلميل آجلاً ، وليس غرض البنوك منها الشراء وإنما الغرض المال ومآل الأمر كما قال ابن عباس مال بمال وبينهما حريرة ولذلك تحتال البنوك لإخراج هذه الصورة من باب الربا إلى باب البيوع ، ونصوص العلماء تدل على حرمة هذه الصورة ولذلك يذكرون بعض المخارج ( الحيل ) المشروعة للتخلص من صورة الربا فيها.

فمن ذلك ما جاء في كتاب المخارج من الحيل (ص133) لمحمد بن الحسن " قلت : رجل أمر رجلاً أن يشتري داراً بألف درهم وأخبره إنه إن فعل ، اشتراها الآمر منه بألف ومائة فخاف المأمور إن اشتراها أن يبدو للآمر في شرائها ؟

قال يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها ، ويقبضها ثم يأتيه الآمر فيقول قد أخذتها منك بألف ومائة فيقول المأمور هي لك بذلك."
وذكر ابن القيم مثل هذه الحيلة في إعلام الموقعين .

لكن البنوك اليوم تلجأ إلى حيلة أخرى وهي كتابة وعد من الطرفين بإتمام البيع وهذا الوعد في حقيقته عقد آخر لأن القائلين بجواز المرابحة المعمول بها في البنوك يقولون يلزم العميل تنفيذه ديناً لا قضاءاً .
قلت : هذا عند أكثر البنوك وإلا فإن بعضهم يلزمه حتى قضاءاً ، وسيأتي بيان ما في هذه المواعدة من محاذير شرعية .
قال شيخ الإسلام " جماع الحيل إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضموا إلى العقد عقداً ليس بمقصود " .
والقائلين بجواز المرابحة المصرفية لم يناقشوا مسألة إلزام العميل بكتابة الوعد وإنما ناقشوا مسألة الوفاء بالوعد وهذه حيدة لابد للباحث أن يتنبه لها .

ويلاحظ أن المرابحة الجائزة عند الفقهاء القدامى تنعقد بين اثنين بقول أحدهما بعني وأما المرابحة المصرفية فتنعقد بين ثلاثة بقول العميل اشتر لي ، فتنبه . 

وهذه المرابحة المصرفية التي تسمى المرابحة للآمر بالشراء والتي تجريها البنوك فيها عدة محاذير منها :
1) بيع ما لا يملك :
وقد جاء النهي عن ذلك في حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الذي أخرجه الأربعه قَالَ " أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " وهو لفظ عام في الأعيان والأوصاف لكن من لم يشترط الملك في بيوع الأوصاف احتج بالأحاديث الواردة في مشروعية بيع السلم وأما المانعون فأجابوا عن ذلك بأن من شروط السلم تسليم الثمن في مجلس العقد وإلا كان بيع دين بدين وهو قول شيخنا الإمام صالح الفوزان حفظه الله (انظر فقه وفتاوى البيوع –جمع أشرف عبد المقصود – ص 133).
وعلى كل حال الذي يظهر لي عدم اشتراط الملك في بيوع الأوصاف إذا تم تسليم الثمن في مجلس العقد ، لكن البنك يجعل الثمن الذي يستلمه من العميل آجلاً ، فهذا بيع دين بدين إذا تم العقد بينهما لأن البنك لا يملك السلعة ، لكن البنك يحتال على ذلك بوضع عقد بديل وهو ما يسمى بالمواعدة  ، فالنتيجة واحدة وإن اختلفت الصورة .
2) تدخل في باب العينة :
وقد جاء النهي عن العينة في حديث ابن عمر والعينة لها صور كثيرة عند الفقهاء حتى أوصلها المالكية إلى أربع وعشرين صورة منها ست ممنوعة والباقي جائزة وهي التي يسميها فقهاء الحنابلة بالتورق لأن العينة عندهم محرمة بكل صورها  .
وقد رجح ابن القيم أن المقصود بالنهي عن البيعتين في بيعة هو بيع العينة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا كان هذا قد تحقق في بيع العينة ومعلوم أن المرابي لا يشترط على المحتاج للنقد أن يبيع السلعة عليه بنقد فكيف بمن يدخل عقداً آخر وهو ما يسمى بالمواعدة كما في المرابحة المصرفية .
3) تدخل في النهي عن بيعتين في بيعة .
وقد سبق بيان ذلك في الفقرة السابقة .
4) إنها حيلة على الربا.
لأن السلعة غير مقصودة بالنسبة إلى البنك ، وهي ليست بيعاً قابلا للربح والخسارة لأن البنك لم يقدم على الشراء إلا بعد أن ضمن ربحه بأخذ وعد من العميل بالشراء ، وبهذا لايمكن للبنك أن يقع في الخسارة إلا بأمر خارج عن صورة البيع والشراء ، ومع ذلك نجد أن البنك يتلافى هذه الخسارة المتوقعة بالتأمين !! .
والمتأمل في قصة أصحاب السبت يظهر له بكل وضوح أن هذه المعاملة حيلة على الربا بل أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عد هذه المعاملة بدون الوعد المذكور حيلة على الربا ، فأصحاب السبت حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ومع ذلك عاقبهم على إلقاء الشباك يوم الجمعة وأخذها يوم الأحد وكما هو ظاهر فإنهم لم يباشروا الصيد يوم السبت لكن لما كانت النتيجة واحدة عاقبهم رغم اختلاف الصورة .

وأما قول بعضهم إن حديث بلال يدل على أن اختلاف الصورة يغير الحكم فهذا قول باطل وقد رده شيخ الإسلام في كتاب إبطال الحيل فراجعه . 

وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة ( 13/311) " الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف تحت اسم بيع المرابحة لا تجوز لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري لا حقيقي وليس له حاجة في البضاعة وإنما قصده النسبة 10% " 
5) تعارض حديث البيعان بالخيار .
لأن العميل بعد توقيع الوعد يكون محروماً من الخيار الذي جاء به الشرع  ففي الصحيحين عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "   .

وهذا يدل على أن المرابحة المصرفية ليست من البيوع التى أجازها الشارع .
6) تدخل في باب بيع الكاليء بالكاليء أو الدين بالدين .
لأن السلعة يتأخر تسليمها بعد توقيع عقد المواعدة فأصبحت السلعة في الذمة بثمن آجل وهذا هو بيع الدين بالدين الذي نقل الإجماع على تحريمه وإن كان الحديث الوارد فيه ضعيفاً عند أهل الصنعة .
7) فيها إخلال بشرط القبض :
في سنن أبي داود عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ " والحديث أصله في الصحيحين ، عن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
فالبنك يشتري السلعة التي يرغب فيها العميل ثم يبيعها عليه دون أن يقبضها أو ينقلها إلى حوزته ، ولذلك تجد البنوك تحتال على شرط التملك لكن ينكشف أمرهم عند شرط القبض ، أما ما يسمى بالقبض الحكمي فهو يعد عن الاقتصاديين قبل فقهاء الشريعة كارثة فهو من أهم الأسباب وراء التضخم وانهيار الاقتصاد في كثير من الدول ، وسيأتي الإشارة إلى ذلك عند الكلام على أحكام البورصة .
التورق :
وله صورتان الأولى : أن يقدم المحتاج للنقد على شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق).

والصورة الثانية : كالأولى وفيها يكون البنك هو البائع غير أن العميل يقوم بتفويض البنك ببيع السلعة نيابة عنه ، وهذا الفرق هو السبب الرئيسي في التحريم عند من يقول بحرمة التورق المصرفي .
وهذا النوع من التورق تسميه بعض البنوك بالتيسير ، وبعضها بالتورق المبارك ، وبعضها بتورق الخير ، وبعضها بمال أو بتمويل الخير أو برنامج أتقى وأنقى !! ، وغير ذلك من التسميات المضللة .
فالصورة الأولى وهي المذكورة في كتب الفقهاء لم تُعرف بالتورق إلا عند الحنابلة . 

والفرق بين التورق والعينة المذكورة في الحديث ،أن بيع العينة يكون بأن يشتري المحتاج للنقد سلعة من التاجر بثمن مؤجل ثم يبيعها بنقد أقل من ثمنها المؤجل على من اشتراها منه، وأما التورق فيتم بيعها على آخر .

وممن قال بعدم جواز التورق المذكور في الصورة الأولى عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن الحسن الشيباني، وشيخ الاسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم .
 قال ابن مفلح في الفروع (4/171) " ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس به، نص عليه، وهي التورق. وعنه ( أي الإمام أحمد ) : يكره، وحرمه شيخنا (أي ابن تيمية)."
وفيه قال عمر بن عبد العزيز: «التورق آخية الربا» أي يؤدي إلى الربا ، والآخية هي العروة التي في طرف الحبل الذي تربط به الدابة.

ونسب المرداوي في الإنصاف (11/195) إلى الإمام أحمد القول بالتحريم في رواية قال ، واختارها ابن تيمية .

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ( 3/170 ): (فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة؛ يضن بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المائة ما أحب، وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا. والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون وأخفها التـورق، وقـد كـرهـه عمـر بن عبد العزيز وقال هـو آخـية الربا وعن أحمد فيه روايتان، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه رضي الله عنه، قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطــر. وكان شيخنا ـ رحمه الله ـ يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مراراً وأنا حاضر فلم يرخِّص فيها، وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه)
وأما الصورة الثانية وهي التي تجريها البنوك فمن الفروقُ بينها وبين التورقِ المذكور في كتب الفقهاء أن التورقَ الفقهي يحققُ حاجةَ السيولةِ النقديةِ للمتورقِ ، بينما البنك في التورق المصرفي يدخل لغرض الربح وأن هذه المعاملة بديل عن القرض الربوي الواضح أمره .
وقد أصدر المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي برئاسة مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في دورته السابعة عشرة بمكة المكرمة، وذلك في الفترة من 19 ـ 23 شوال 1424هـ الموافق 13 ـ 17 ديسمبر (كانون الاول) 2003. قراراً بتحريم التورق الذي تجريه بعض المصارف .

وهذا نص قرار المجمع : 

تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو : 

قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ( ليست من الذهب أو الفضة ) من أسواق السلع العالمية أو غيرها ، على المستورق بثمن آجل ، على ان يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق . 

وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي : 

أولاً : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية :

1 ) أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة . 

2 ) أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة. 

3 ) أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من اجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل.. وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء ، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره.. وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة.. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه ، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه ، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن ، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف . 

ثانياً : يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة، امتثالاً لأمر الله تعالى . 

كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا ، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول ." انتهى
قلت : ومما سبق يظهر لك حرمة ما يحدث في معارض السيارات حيث يتم شراء السيارة وتكون في العادة من النوع ( هايلكس ) ثم تباع على شخص آخر ويتم ذلك عن طريق أصحاب المعرض أو من يسمون ( الشريطية ) وقد سبق في قرار المجمع " سواء أكان الالتزام ببيع السلعة مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة " ، وهنا يتم بحكم العرف والعادة المتبعة وعلامة أن هذا البيع صوري وإنما هو حيلة على الربا أن السيارة تباع عشرات المرات وهي في مكانها في نفس المعرض وبعضهم يوهم العميل بمشروعية هذه المعاملة بأن يطلب منه إخراج السيارة ثم إرجاعها إلى نفس المعرض في نفس اللحظة ، وهذا الفعل لا يعد من الحيازة كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة (13/247)  ، بل جاء في فتوى اللجنة الدائمة أن القبض لا يتم إلا بنقل الملكية ( الاستمارة)  (13/254) ، ولو حاول بعض العملاء أن يبيع السيارة في مكان آخر بمعرفته فسيواجه بمشكلتين عدم البيع في الحال والبيع بقيمة أقل .
والخطير في الأمر أن أصحاب المعارض يسهلون مثل هذه البيوع ثم يدعون عدم المشاركة وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/244) ما يوضح حرمة هذه المعاملة ومشاركة أصحاب المعرض في الإثم .

قال سائل " هل عليّ إثم في تسهيل عملية الدين كأن أبيع السيارة على شخص يريد بيعها بالدين وأتركها عندي في المعرض حتى يبيعها علماً بأنها تباع عدة مرات وهي داخل المعرض من دائن إلى مدين .

الجواب : من فعل ذلك وهو يعلم ما يريده المشترون منه فهو آثم لما في ذلك من التعاون على ما حرم الله من بيع السلع قبل قبضها وهكذا بائعها آثم لأن الرسول نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " 
والتورق كما تجريه البنوك يشارك العينة في أمور:

الأول: أن البائع يبيع السلعة في كليهما نسيئة بأكثر من الثمن الحال في السوق.

الثاني: أن مقصود المشتري فيهما هو الحصول على نقد.

الثالث: أن كلاً منهما اتخذ حيلة أو مخرجا لتفادي الوقوع في الإقراض الربوي.

الرابع: بالنظر إلى قاعدة المدخلات والمخرجات كما عند المالكية فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل ثمن حال أنقص منه .

قال ابن القيم في حاشيته على السنن (9/250) " فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد لأن الموسر يضن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها فإن اشتراها منه بائعها كانت عينه وإن باعها من غيره فهي التورق ومقصوده في الموضعين الثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمن حال أنقص منه ولا معنى للربا إلا هذا لكنه ربا بسلَّم لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة ولو لم يقصده كان ربا بسهولة "

كما ينبغي أن يلاحظ بالإضافة إلى ماذكره المجمع ، أن التورق المصرفي لا يتوفر فيه شرط التملك ولا الحيازة وما يتم من قِبَل البنوك التي تقوم ببيع سلع يتم تداولها في سوق السلع العالمي (البورصة) لا يتوفر فيها هذا الشرط، فنصوص عقود البيع التي تجريها هذه البنوك تشير إلى أن هذه السلع لا توجد لدى البنك، و ما يطلق عليه (شهادة التخزين) لا تمثل حيازة للسلعة ولا شهادة تملُّك، فالمتعارف عليه في سوق البضائع العالمي (البورصة) أن التعامل فيه يتم عن طريق السماسرة، فهم الذين يديرون عمليات تداول عقود بيع السلع على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق .
علما بأن هذه المعاملة التي تجرى في البورصة سواء على المعادن أو غيرها هي من المعاملات الآجلة التي تشوبها المقامرة بالإضافة إلى الربا ، وهي معاملات صورية ، كما أن السلع لا وجود لها في الغالب بل بنسبة 99% ، والسعر إنما يحدد من قبل أصحاب النفوذ في البورصة ولا يخضع للعرض والطلب كما في أسواق المتاجرة ، وسيأتي الحديث عن البورصات وحكمها .
وأما إجراء عملية التورق باستخدام الأسهم كما تجريه بعض البنوك ففيه محذوران : الأول ) أن البنك ينقل ملكية الأسهم للعميل دون أن يتملكها ، والثاني ) أن أسهم الشركات التي يتم اختيارها في الغالب لا يجوز تداول أسهمها وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث التالي .

الشركات المساهمة :
حكم تداول أسهم الشركات التي يتفق نشاطها في الأصل مع الشريعة الإسلامية ، لكن عندها بعض المخالفات مثل أن تجعل بعض أموالها في البنوك بفائدة ، أو تقترض من البنوك بفائدة، أو قد تكون نسبة قليلة من معاملاتها تتم من خلال عقود مختلف في حكمها عند المعاصرين كالمرابحة أو التورق أو تتضمن امتيازاً خاصًّا أو ضماناً ماليًّا لبعض المساهمين دون الآخرين ، والجدير بالذكر أن أغلب الشركات على هذا الحال للأسف الشديد ، وذلك للأسباب التالية :
أن النظام السائد في كثير من الدول هو النظام الرأسمالي لذلك تجد أن الشركات الكبيرة ملتزمة بتخفيض رأس مال الشركة من حيث السيولة إلى أقصى حد ثم تستعيض عن ذلك بالقروض الربوية فهذا هو السبب في أن كبرى الشركات تلجأ إلى القروض .

وأما كونها تودع في البنوك فلأن النظام السائد في كثير من الدول يلزم الشركات بإخراج نسبة من رأس المال كاحتياطي والنظام السعودي مثلا ينص على إخراج 10% ، هذا بالإضافة إلى إيداع ما عند الشركة من سيولة متوفرة .
وقبل الكلام في حكم تداول أسهم هذا النوع من الشركات أحب أن أبين أن الكلام في هذه المسألة مبناه على أمرين :

1) نوع الأسهم المراد تداولها أو الاكتتاب فيها ولكل سهم حكم وهذا له مبحث آخر ، لكن الغالب على الأسهم المتداولة بين الناس أنها من النوع العادي فهي ليست من الأسهم الممتازة ولا أسهم التمتع .

2) نوع عمل الشركة وهو أحد ثلاثة أنواع :
1) أن يكون عمل الشركة مباحاً بالكامل .

2) أن يكون عمل الشركة محضوراً في الأصل.
جـ) أن يكون عمل الشركة مباحاً في الأصل لكن طرأ عليه بعض المعاملات غير الشرعية وهذا النوع من الشركات هو محل البحث .

والجدير بالذكر أن هنالك من يجيز المساهمة في مثل هذا النوع من الشركات وممن قال بالجواز : الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني ، والمستشار الشرعي لدلة البركة ، وندوة البركة السادسة، وعدد من العلماء المعاصرين منهم الشيخ عبد الله بن منيع .

وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطًا ؛ إذا توفرت جاز تداول أسهم هذا النوع من الشركات، وإذا تخلف منها شرط لم يجز، و منها: 

ما جاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية رقم (485) ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا- سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل (25%) من إجمالي موجودات الشركة . 

ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من العنصر المحرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك ، وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب الاحتياط. 

ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم- استثمارًا كان أو تملكًا لمحرم نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة. 

والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء

قلت : وهذا القرار وما كان على شاكلته من التشريع في دين الله بالباطل ، وسيأتي الكلام في بيان بطلانه وبطلان مسوغاته وإن كان أمر البطلان واضحاً .

وعند النظر في قرارات الهيئات الأخرى التي بلي بها المسلمون نجد أنها تسير على نفس المنوال إلا أن بعضها يعتمد القيمة السوقية للشركة بدلاً من إجمالي موجودات الشركة ، وعند التطبيق نجد أن الشركات تعتمد إجمالي المطلوبات بدلا من الموجودات .
ومن الناحية الاقتصادية نجد أنه يصعب تطبيق مثل هذه القرارات عند عامة المساهمين لأن أغلب المساهمين يشترون الأسهم بقصد الحصول على الأرباح من غير طريق الاستثمار ، بل من فرق السعر بين الشراء والبيع ، وهو ما يسمى بالمضاربة ، ومن المتعذر في هذه الحالة تحديد مقدار الكسب الحرام .
وحجة المجيزين للاكتتاب في مثل هذه الشركات وتداول أسهمها العمومات ومن ذلك قول بعضهم :
" إننا –نحن المسلمون اليوم- لا نعيش عصراً يطبق فيه المنهج الإسلامي بكامله، فيسوده نظام الإسلام السياسي، والاقتصادي والاجتماعي والتربوي، وإنما نعيش في عصر يسوده النظام الرأسمالي ، والاشتراكي، وحينئذ لا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه فجأة من أن تسير المعاملات بين المسلمين على العزائم دون الرخص، وعلى المجمع عليه دون المختلف فيه، وعلى الحلال الطيب الخالص دون وجود الشبهة، فعصرنا يقتضي البحث عن الحلول النافعة حتى ولو قامت على رأي فقيه واحد معتبر ما دام رأيه يحقق المصلحة للمسلمين، بل لا ينبغي اشتراط أن نجد رأياً سابقاً، وإنما علينا أن نبحث في إطار المبادئ والأصول العامة التي تحقق الخير للأمة، ولا تتعارض مع نص شرعي ثابت. "

فهم يقرون بحرمة هذه المعاملات لكن يرخصون فيها من أجل المصلحة وإقامة اقتصاد إسلامي و مع ذلك يحملون الإثم مجلس الإدارة حتى قال بعضهم :
" فهذا العمل بلا شك عمل محرم يؤثم فاعله ( مجلس الإدارة ) لكنه لا يجعل بقية الأموال والتصرفات المباحة الأخرى محرمة"

كما يرى جمهور العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في مثل هذا النوع من الشركات ، أي التي يكون أصل نشاطها مباحًا، لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرمون الاكتتاب بها، وبيع وشراء أسهمها. 

وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله (انظر فتاوى اللجنة 13/323) ، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، ونص قراره : ( الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربـا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ) .

والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة ونص قراره: ( لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا،وكان المشتري عالمًا بذلك )

والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.

وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبد الله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. 

وقد ذكر القرار الصادر من المجمع علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز."

لكن ينبغي أن يلاحظ أن بعض الباحثين يعللون القول بالتحريم بأن الشركات في السعودية يمكن لها أن تقترض عن طريق التورق المصرفي ، فمثل هذه الشركات لا يجوز لها أن تقترض مباشرة بالربا وحينئذ لا يجوز الاكتتاب فيها ولا تداول أسهمها بينما تختلف الفتوى عندهم بالنسبة للبلاد الأخرى ، وقد سبق ما في هذه الطريقة من مخالفات شرعية كما أنهم لم يشيروا إلى مسألة الإيداع .

حكم تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس أو التي تزيد فيها السيولة النقدية على الموجودات الثابتة كالبنوك :
كما هو معلوم أن الشركات حديثة التأسيس أغلب موجوداتها من النقود فلو فرض أن نظامها ونشاطها يوافق أحكام الشريعة فحينئذ يجوز الاكتتاب بها بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بالقيمة الاسمية للسهم (أي القيمة عند الاكتتاب ) ؛ لأن تداول هذه الأسهم  يعني تداول نقد بنقد ، فلا بد من الالتزام بقواعد الصرف ، ووجود بعض الأعيان التي تمثل نسبة ضئيلة بالنسبة للنقود لا يغير في أمر الحرمة شيئاً ، والعجيب أن هنالك من يفتي بعدم جواز تداول أسهم هذه الشركات حديثة التأسيس قبل الإذن بالتداول أي في السوق السوداء وأما بعد أن تأذن الشركة بذلك فيجوز ، وهذا من التحكم المخالف للأدلة كما سيأتي .
وصورة المسألة أن الذي يكتتب في هذا النوع من الشركات فإنه عند ارتفاع سعر السهم قبل أن تزاول الشركة نشاطها وتصبح موجوداتها العينية أكثر من النقد يكون قد باع نقدا بنقد أكثر منه وهذا هو ربا الفضل فلو فرضنا أن سعر السهم عند الاكتتاب خمسون ريالاً وبعد فترة صرفت الشركة 10% من قيمة الأسهم في أشياء عينية وعند التداول أصبحت قيمة السهم خمسمائة ريالا فيكون قد باع أربعين ريالاً ب أربعمائة ريالاً وهذا عين الربا .
وتتضح المسألة بشكل أكبر في المساهمة في البنوك لأن الأصل عندهم أن النقد يزيد عن الموجودات العينية بأضعاف مضاعفة ، لذلك أفتى العلماء بحرمة تداول أسهم البنوك لعدم التقيد بقواعد الصرف بالإضافة إلا أن في ذلك إعانة لهم على الربا .

قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله (مجلة الدعوة عدد 949 ، فتاوى علماء البلد الحرام ص 680)  " لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها، لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض؛ ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء " ، فتأمل قوله " لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض " .
وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة (13/320) أنه لا يجوز المتاجرة بالأسهم إلا " إذا كانت هذه الأسهم لا تمثل نقوداً تمثيلاً كلياً أو غالباً " . وفي (13/323) إلا " إذا كانت شركات قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء " .
وهذا القول قال به بعض العلماء المعاصرين المهتمين بالمسائل الاقتصادية وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع والشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله (انظر فتاوى مصطفى الزرقا ص 558) . 

وبعض المجيزين يشبهون هذه المسألة بمسألة "مد عجوة ودرهم" التي يذكرها الفقهاء.

لأن فيها بيع ربوي بجنسه ( وهو النقد ) ، ومع إحداهما، أو معهما، من غير جنسهما( كالموجودات العينية للشركة) ، و المذكور في كتب الفقهاء ، مد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم ، فيستغلون قول بعض العلماء بجوازها ، وعند التحقيق فإن مسألة "مد عجوة ودرهم" قد اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز بيع الربوي بجنسه، ومع إحداهما، أو معهما، من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم، وهذا قول جماهير أهل العلم.

القول الثاني: يجوز بيع الربوي بجنسه إذا لم يكن أحدهما مقصوداً، وكان الذي مع إحداهما، أو معهما، من غير جنسهما كالسيف المحلى بالفضة ، وهو رواية لأحمد، وهو قول شيخ الإسلام . 
وحجة من يقول بالجواز استناداً على هذا القول قاعدة " يجوز تبعاً مالا يجوز استقلالاً " وقد عرفت أن القائلين بالجواز هنا يشترطون ألا يكون مقصوداً وهذا لا يتأتى مع مسألتنا لأن النقد مقصود في الأمرين .
القول الثالث: يجوز بشرط ألا يكون حيلة على الربا، وأن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، بشرط المقابلة وهو رواية لأحمد، وهو قول شيخ الإسلام.

ومعنى المقابلة تقسيم الثمن على المثمن، فمثلاً إذا باع درهمين بدرهم ومد، فإن المد مقابل الدرهم والدرهم مقابل الدرهم. فلو باع مداً يساوي درهمين ، ودرهماً ، بمدين يساويان ثلاثة دراهم كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد ويبقى مد في مقابلة مد وثلث وهذا عين الربا .
قال حرب: قلت لأحمد دفعت ديناراً كوفياً ودرهماً وأخذت ديناراً شامياً وزنهما سواء، قال: لا يجوز إلا أن ينقص الدينار (أي الكوفي) فيعطيه بحسابه فضة (أي الدرهم) .

وفي إعلام الموقعين (4/326) " وسأله صلى الله عليه وسلم فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلها فوجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا فقال لا تباع حتى تفصل ذكره مسلم وهو يدل على ان مسألة   مد عجوة   لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الاخر وزيادة فإنه صريح الربا. "
والجدير بالذكر أن بعض الباحثين علل القول بالجواز بأن الاختلاف بين سعر الاكتتاب وسعر التداول سببه القيمة الاعتبارية للسهم ، ونحن نقر أن للسهم قيمة اعتبارية معنوية لكن هذا لا ينطبق على الشركات موضوع البحث لأن الأسهم في حقيقتها حصص الشركة ، وأجزاء تقابل أصولها، وموجوداتها، وهي وإن كانت صكوكاً مكتوبة لكنها يقصد بها ما يقابلها ، فتغير قيمة الأسهم يعود إلى نشاط الشركة نفسها، حيث ترتفع عندما تزداد أرباحها ، أو تزداد موجوداتها، فيثق الناس بها، وتنخفض عند الخسارة فيصح القول بأن الأسهم يرتفع سعرها نظراً للموجودات غير النقدية، وسمعة الشركة، ونحو ذلك ، بالنسبة للشركات القديمة التي تملك أصولاً ثابته أما الشركات الحديثة ، فإن أغلب المساهمين في أسواق تداول الأسهم لا يعرفون شيئاً كثيراً عنها ، وإنما يتحكم في ارتفاع سعر الأسهم أو هبوطها ما يجري على الأسهم من مضاربات بين المتداولين ، خاصة في السوق السوداء ، أو ظهور الإشاعات، أو تحركات مساهم كبير، ونحو ذلك من الأسباب التي يعرفها أهل الخبرة ، فلا يصح تعليل الاختلاف بين سعر الاكتتاب وسعر التداول – في هذا النوع من الشركات - بالقيمة الاعتبارية للسهم ، والله أعلم .
الإيجار المنتهي بالتمليك :

وهو من العقود الدخيلة على المسلمين وكثير من الباحثين في هذا الباب لم يتعرضوا إلى بيان الحيلة التي حوتها هذه المعاملة فإن المتأمل يجد أن هذا العقد وإن سمي بالإيجار أو الإجارة إلا أن المقصود به البيع وأدخلت حيلة الإيجار من أجل أن يضمن البائع حقه ويمنع البائع من تملك السلعة التملك الذي يقتضيه عقد البيع وهذا في حد ذاته يبطل هذه المعاملة من أصلها  .

والدليل على أن هذا العقد يراد به البيع لا الإيجار أن الأقساط تماثل تماماً أقساط البيع بالتقسيط و لا تمثل أجرة المثل فلو قارنا بين أجرة العين المستأجرة عند شركات التأجير لعدد من السنوات يساوي السنوات التي تستغرقها الأقساط لوجدنا الفرق كبير كما أن المبلغ المدفوع في نهاية الفترة والذي يُزعم أنه ثمن البيع مبلغ رمزي لا يمثل ثمن السلعة حتى بعد استخدامها .

فالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالوعد بالتمليك فيه عدة محاذير :
1) أن هذه المعاملة  تحوي أموراً تتنافي مع مقتضى العقد ، فهنالك عقدان الأول إجارة بشرط البيع وهذا في الظاهر والثاني بيع متعلق بشرط وهو تسديد كامل الأقساط المستحقة .
ومسألة الشرط في البيع مسألة طويلة وخلاصة الكلام فيها أن الشرط إذا كان يتنافى مع مقتضى العقد فإن البيع باطل ، ولاشك أن هذا الشرط وهو عدم تملك السلعة إلا بعد تسديد كامل الأقساط التى تستغرق عدة سنوات يتنافى مع مقتضى العقد بالاتفاق .
2) أنه بيعتين في بيعة فهما بيعتان متداخلتان بيع وإجارة فالقصد البيع والصورة إجارة وأما قول بعضهم أنها إجارة ثم يأتي البيع بعد وهو مخير في إتمامه ، فهذا لا يصح لأن الإجارة هنا يراد بها الاحتيال على تملك السلعة من المشتري حتى يضمن البائع حقه وكل من البائع والعميل أرادا البيع .
 وأما قول بعضهم ، أن وصفها ببيعتين في بيعة يتنافى مع آخر الحديث " فله أوكسهما أو الربا " فهذا غير صحيح لأن هنالك ثمنين ثمن البيع وهو ما تمثله الأقساط المدفوعة ولو سميت بغير اسمها وثمن الإجارة وهو ثمن المثل عند شركات التأجير فله هذا الثمن أو الربا، وهذا لا يتنافى مع قول بعض العلماء أن المقصود ببيعتين في بيعة هو العينة لأن المقصود بهذا ، أي من صور البيع المعروفة وأما الآن فقد جدت صور أخرى .

3) أن العقد لو سلمنا تنزلا أنه ينتهي بعقد بيع لكان فيه غرر لأنه سيكون من باب بيع المجهول ، فهو لا يعلم كيف ستكون السلعة بعد انتهاء مدة الأقساط التي تستغرق عدة سنوات .
بطاقات الائتمان الفيزا وما شابهها :

بطاقة ( الفيزا أو ما شابهها ) فيها محاذير من جهات شتى فليس المحذور فقط قيمة شراء البطاقة أو تجديدها فهذان المبلغان ربا ، لأنهما في مقابلة القرض سواء كان في صورة سحب نقدي أو شراء عن طريق نقاط البيع ، وقد وجدت أن بعض البنوك تدعي أن هذه الرسوم عبارة عن رسوم حقيقية أي في مقابل تكاليف الخدمة فإذا عرف الفرق بين  الرسوم الحقيقية ورسوم التكاليف المقدرة عرف الحكم فإنه لا يمكن تحديد الرسوم الحقيقية للخدمة وإنما يمكن تقديرها وهذه الرسوم المقدرة لا تخرج عن الربا لأنها في مقابلة القرض .

ومن المحاذير الشرعية في هذا البطاقة التي تعتبر عالمياً أكبر مصدر ربوي للبنوك فقد بلغت نسبة الربا فيها 27% وهي أكبر نسبة ربوية تسجل عالمياً:

1) بطلان العقد من أصله لأنه يحوي شرطاً ينص على أنه في حالة التأخر عن السداد فإن البنك يحتسب على العميل ربا مركب ، فهذا الشرط يجعل العقد باطلا ولو ضمن المستخدم عدم التأخر في التسديد .
2) يحتسب على العميل زيادة ربوية مقابل السحب النقدي  وهو عند بعض البنوك 75 ريالا يأخذونها في حالة سحبك لمبلغ معين من البطاقة . كأن تكون في محل لا يستخدم طريقة السحب الآلي ، وليس معك سوى هذه البطاقة ، فتضطر للسحب منها مباشرة ، عندها يأخذون على كل ألف 75 ريالا ، وبعضهم يدعي أن هذا المبلغ يمثل رسوم خدمة حقيقية ، وقد سبق بطلان هذا الادعاء  . 

لأن شركة فيزا لا يمكن أن تقرض العميل مبلغاً بدون زيادة ربوية وأما في حالة الشراء فإنها تتقاضى الزيادة من التاجر كما سيأتي .

3) هنالك فوائد مستترة يتقاضاها البنك والشركة الأم (فيزا أو غيرها ) وهي عبارة عن نسبة تؤخذ من التاجر مقابل التسديد عن العميل وعمل دعاية للمحل ، وهذا المبلغ كما يقول بعض الباحثين هو آفة هذه البطاقات فبعض العلماء كالشيخ بكر أبو زيد في كتابه (بطاقة الائتمان ص59) يقول " إن فوائد الحسم من فاتورة التاجر لصالح البنك مصدر البطاقة هي في حقيقتها فوائد ربوية معجلة مقابل إقراض البنك لحامل البطاقة مأخوذة من التاجر فهو (إقراض ربوي مستتر)"
وهنالك من يقول أنها أجرة ضمان يأخذها البنك من التاجر مقابل ضمان تسديد المبلغ المستحق على السلعة بدلاً من العميل ، والله أعلم .

4) كما أن هنالك رسوم ربوية في مقابل التأخير في السداد أو مقابل تقسيط المبلغ وهذه محرمة بالإجماع .
أقوى أدلة القائلين بالجواز لكثير من المعاملات محل الخلاف :
أولاً ) الحاجة و رفع الحرج :

فمن المقرر أن الشريعة الإسلامية مبناها على رفع الحرج ودفع المشقة، وتحقيق اليسر وما فيه مصلحة للأمة، فقد قال الله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" [الحج: 78] وقال تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" [البقرة: 185]، وهذا المبدأ من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى دليل، بل هو مقصد من مقاصد الشريعة ، وبناء على هذا الأصل العظيم أبيحت المحظورات للضرورة، "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" [البقرة: 173].

لكن الضرورة تقدر بقدرها والحاجة دون الضرورة وهي الحالة التي تستدعي تيسيراً، أو تسهيلاً لأجل الحصول على مقصود لا يتعارض مع قواعد الشرع .
وكما هو معلوم أن الربا من الكبائر التي حرمها الشارع وأما مسألة أن منه ما يجوز للحاجة فتحتاج إلى تحقيق ودقة في التطبيق وأقوى مايستدل به أصحاب هذا القول بيع العرايا .

وبيع العرايا كما هو معلوم مستثنى من المزابنة وهي بيع التمر بالرطب جزافاً وأما العرايا فاشترط فيها شرطان يخرجانها من صور الربا أولهما أن تكون خمسة أوسق فما دون وثانيهما ألا تكون جزافا كما في المزابنة وإنما يقوم الخرص مقام الكيل فلو أمكن الكيل لم تكن من صور الربا بالاتفاق لكن لتعذر الكيل أقيم مقامه الخرص وكما هو ظاهر أن الخرص يقوم مقام الكيل في هذا القدر فالأصل أن تتم المقابلة بالكيل لكن لتعذر ذلك أقيم الخرص مقامه للحاجة ولذلك نجد أن الإمام مالك قد جوز الخرص في نظير ذلك قال شيخ الإسلام (20/352) " وهذا عين الفقه الصحيح " .
وقد قرر شيخ الإسلام في عدة مواضع أن بيع العرايا وأن كان في ظاهره مستثنى من المزابنة إلا أنه يفرق عنها في أمور منها أن " الخرص عند الحاجة قام مقام الكيل كما يقوم التراب مقام الماء والميتة مقام المذكى عند الحاجة " .

ومنها أن ذلك عام في مسألة الأبدال " كما انه فى العلم بالزكاة وفى المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل فكان يخرص الثمار على اهلها يحصى الزكاة وكان عبدالله بن رواحة يقاسم اهل خيبر خرصا بامر النبى ومعلوم انه اذا امكن التقدير بالكيل فعل فاذا لم يمكن كان الخرص قائما مقامه للحاجة كسائر الأبدال " مجموع الفتاوى (20/350)
ومنها أن الشارع " لم يجوز المفاضلة المتيقنة بل سوغ المساواة بالخرص فى القليل الذي تدعو إليه الحاجة " مجموع الفتاوى (29/26)
وكذلك " أقام الخرص مقام الكيل عند الحاجة و لم يجعل ذلك من المزابنة التى نهي عنها فان المزابنة بيع المال بجنسه مجازفة " مجموع الفتاوى (29/488)
ثانيا ) قاعدة التابع تابع :

وهي من أهم القواعد التي بنى عليها القائلون بجواز بعض المعاملات المحرمة وإن كانت هذه القاعدة صحيحة ولها شواهد من السنة إلا أن لها شروطاً وضوابط  لم يعرج عليها القوم .
ويعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم " يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالا " لكن هذه القاعدة غير مطردة أولاً ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ " أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنْ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ "

وهذا الحديث حجة على من يجوزون بعض المعاملات الربوية بحجة أن الجنس الربوي جاء تبعاً .

فمن شروط هذه القاعدة ماذكره العلماء قيداً لها كقولهم " قد يثبت الشيء تبعاً وإن كان يبطل قصداً " فلا بد أن يكون التابع غير مقصوداً حقيقة وإلا كان له نفس الحكم مستقلاً .
ولو أخذت القاعدة على إطلاقها لعارض ذلك عدة قواعد يقر بها الخصم من ذلك قاعدة " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام " وقاعدة " إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع " .

ثالثاً ) كلام العلماء في اختلاط الأموال وقاعدة الحكم للغالب :
فإن العلماء المحققين يذكرون أن المال المحرم القليل إذا اختلط بالكثير فإنه لا يجعله حراماً قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (29/321) "  فإن كثيراً من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع، فهذا خطأ، وإنما تورع الناس فيما إذا كانت –أي الدراهم الحلال- قليلة، أما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعاً "
قلت : لكن هذا لا ينطبق على شركات الأسهم كما توهم بعض الباحثين لأن مسألة الأسهم فيها مال وعمل وهو الأهم في المسألة وأما كلام شيخ الإسلام وغيره من العلماء فمنصب على المال فقط مثل أن يتوب صاحب المعاملة المحرمة ثم يستفتي في ماله الموجود أما لو استمر في عمله المحرم فإن الفتوى حينئذ لها وجه آخر .

وكذلك قاعدة الحكم للغالب المقصود بها هنا المال لا العمل .

السوق العالمية ( البورصة ) .

لا أريد أن أخوض في تعريف البورصة أو وصف ما يدور في جنباتها لأن الموضوع متشعب وليس المقام مقامه ولن يستفيد من هذا الفصل إلا من عرف البورصة لذلك أوجز كلامي في النقاط التالية :

· في البورصة نوعان من المعاملات :

المعاملات الفورية وهي في حقيقتها معاملات آجلة لكن سميت بالفورية للتفريق بينها وبين المعاملات الآجلة وبين المعاملتين فروق كثيرة ليس هذا محل ذكرها .

· أكثر المعاملات التي تتم في البورصة هي المعاملات الآجلة وأغلبها معاملات صورية لعدم وجود السلع وإنما يراد بها المضاربة على فروق الأسعار .
· أن سوق البورصة يراد به في الأصل خدمة التجار الكبار وأما الآخرون فهم يخاطرون بأموالهم كما يفعل المقامرون تماماً .
· مثال ما يحدث في البورصة من قبل التجار الكبار : لو أن تاجراً أو صاحب مؤسسة تعاقد مع جهة حكومية مثلاً على أن ينفذ لها مشروعاً بتكلفة عالية بعد سنة فإنه سيضطر إلى تحديد التكلفة بأسعار السوق الحالية بينما قد يعرض نفسه للخسارة لو ارتفعت أسعار المواد الخام اللازمة لتنفيذ المشروع بعد سنة ، فحتى يحمي نفسه من الخسارة المتوقعة يقوم بشراء عقد آجل لتلك المواد الخام ، مثلاً الحديد ولنفرض أنه يحتاج إلى ألف طن وكان سعرها الحالي اثنين مليون ريال فلو ارتفع سعر الطن 100 ريال بعد سنة فإنه سيخسر مائة ألف ريال ، بينما لو اشترى عقداً آجلاً لنفس الكمية فإنه سيقوم ببيعه بعد سنة ب اثنين مليون ومائة ألف ريال فيكون قد كسب 100 ألف ريال يدفعها لتاجر الحديد مقابل الزيادة في الأسعار فيكون بذلك قد تخلص من الخسارة المتوقعة ، وحينئذ سينفذ المشروع بالتكلفة التي توقعها قبل سنة رغم ارتفاع الأسعار .
وهذا العقد في حقيقته عقد صوري ليس فيه تسليم أو استلام للسلعة بل لم يدفع الثمن كاملاً بل الذي يحصل أن البورصة تطالب المشتري بدفع 10% من السعر ويسمى بالهامش وعند التصفية يحسب الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع فقط .
ففي المثال السابق سيدفع المشتري 100 ألف ريال فقط وعند البيع سيستلم 200 ألف ريال فيكون ربحه 100% بينما لو دفع القيمة كاملة وهذا لا يحدث في العقود الآجلة فسيكون ربحه 5% تقريباً .
· أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها في البورصات لا يخضع للعرض والطلب وإنما يوجد فئة هي التي تتحكم في الأسعار ورغم أن ما يحدث في البورصة يخضع للمراقبة والتنظيم إلا أن الأمر أحياناً يكون فيه تجاوزات لذلك يوجد في البورصة لجنة تحكيم ولجنة آداب .
· من أهم الفروق بين العقود الفورية والعقود الآجلة أن أحد الطرفين في الآجلة يكسب بينما يخسر الآخر لا محالة بينما في الفورية لو خسر فيمكن أن ينتظر حتى يرتفع سعر السلعة فيبيعها فيكسب لأنه يملك السلعة ، وهذا من أوضح الأسباب لإلحاقها بالمقامرة بالإضافة إلى ماذكر في الفقرة السابقة .
� من خطبة الإمام أحمد في مقدمة كتابة في الرد على الجهمية .





